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 ط رق  ٣٣٧ فى المشروع رقم ةراضى المتداخل كیفیة عرض بیانات الأ   –الھیئة العامھ للمساحة    

  . بدون ثمن يراض ھل یتم عرض كشوف ھذه الأ–بو قیر أراض أ شركة – ة العامة المنفع–

  

  

ن الدس   اتیر الم   صریة أ ٥/١/٢٠١١اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة ف   ى   

  كدت جمیعا على النص علــى مبــدأ أ وانتھاء بالدستور الحالى ١٩٢٣المتعاقبة منذ دستور سنة 

صون الملكیة الخاصة ، وعدم المساس بھا الا على س بیل الاس تثناء ، وف ى الح دود وب القیود الت ى                

مایة الملكی ة الخاص ة ، وھ و    ن ھناك ارادة شعبیة فى صون وح      أمر الذى یفصح عن     وردتھا ، الأ  أ

ص  ول المتع  ین الت  زام ض  حت م  ن الأأم  ا یتع  ین مع  ھ اج  لال ھ  ذه الارادة والالت  زام بھ  ا باعتبارھ  ا 

ع لا الدس تور ش أنھا بمقول ة     أحك ام الت ى   الكافة بھا ، وم ن ث م فان ھ لا یج وز الالتف اف عل ى ھ ذه الأ              

 ، ف  وق كونھ  ا م  ن الخ  صائص    ن حری  ة التعاق  د ھ  ذه  أحری  ة المتعاق  دین وس  لطان الارادة ، ذل  ك    

الجوھری  ة للحری  ة الشخ  صیة ، فانھ  ا تعتب  ر وثیق  ة ال  صلة ب  الحق ف  ى الملكی  ة ، وذل  ك ب  النظر ال  ى  

ن  المدین فیھا وھذه الحریة ینبغى أوأیا كان الدائن   أطرافھا ،   أالحقوق التى ترتبھا العقود فیما بین       

ن ی دنیھا م ن   أیة م صالح ت رجح علیھ ا ، و    أ لا تعلو على  أو قید علیھا ، و    أیكفل انسیابھا دون عائق     

ھدافھا قدر من التوازن بین جموحھا وتنظیمھ ا ، اذ یتع ین ان تج د ح دھا ف ى ع دم مخالف ة قواع د                       أ

ن ی  رد عل  ى مب  دأ س  لطان الارادة ، وم  ن ث  م لا یج  وز  أالنظ  ام الع  ام ، وھ  ذا ھ  و القی  د ال  ذى یمك  ن  

غراض المقصودة منھا متعاقد علیھا فى الأللمتعاقدین وضع شروط تحول دون استعمال الحقوق ال 

ن أ أن ھ أكف ل لم صالحھم ولا یج وز        وف ق م ا یق درون     صحابھا فى توجیھھا    و تعطیل محل خیار لأ    أ

ن م شروعیة الم صلحة   أعندئذ بأن للمتعاقد مصلحة مشروعة فى وضع ھ ذه ال شروط ، ذل ك              یقال  

ن تقوم المصلحة على أ، ولا یتصور تجد حدھا فى قواعد الدستور ، اذ ھى مدخلھا وقاعدة بنیانھا        

خلافھا ، وما الملكیة الا المزایا الت ى تنتجھ ا وتت صل بھ ا ، ف اذا ت م الانق ضاض علیھ ا ، ك ان ذل ك                 

ش خاص  و للأ أموال المملوك ة ملكی ة خاص ة للدول ة          ن ھ فیم ا یتعل ق ب الأ       أصحابھا منھا ، و   تجریدا لأ 

ی ا  أى حقوق عینی ة علیھ ا بالتق ادم        أ یجوز كسب    و لشركات القطاع العام فانھ لا     أالاعتباریة العامة   

  .م منقولا أموال عقارا نت ھذه الأكا

  

وترتیب ا عل  ى م ا تق  دم ، فان ھ اذا ك  ان ال تحفظ ال  وارد ل صالح الحكوم  ة الم صریة ف  ى عق  د         

ب و قی ر   أراضى  لصالح شركة أ   م والصادر من الحكومة المصریة       ١٢/٣/١٨٨٧الامتیاز المؤرخ   



ن  ھ ب  صدور الدس  اتیر أیحا وفق  ا للقواع  د وال  نظم ال  ساریة ف  ى حین  ھ ، الا ق  د ورد عن  د وض  عھ ص  ح

ض حى ال تحفظ الم شار الی ھ ف ى العق ود المسل سلة         أالمصریة المتعاقبة وخاصة الدستور الحالى فقد       

بو قی ر ل بعض الم واطنین غی ر ج ائز       أبرمتھا شركة   أوالتى  الامتیاز المشار الیھا    المبنیة على عقد    

م  ر ال  ذى یتع  ین مع  ھ غ  ض   م  رة توافق  ت علیھ  ا الارادة ال  شعبیة ، الأ آدس  توریة لمخالفت  ة لقاع  دة 

 عل  ى جمی  ع العق  ود المسل  سلة ال  صادرة م  ن ال  شركة الم  ذكورة  ھالط  رف عن  ھ وع  دم ج  واز تطبیق   

و أل  بعض الم  واطنین لمخالفت  ھ للدس  تور وال  ذى ت  سمو قواع  ده عل  ى م  ا ع  داھا م  ن قواع  د قانونی  ة  

  .اتفاقیة 

    

راض ى المتداخل ة ف ى    ة العمومیة مما تقدم الى وج وب ع رض بیان ات الأ    وخلصت الجمعی   

 محافظ ة البحی رة   – مرك ز كف ر ال دوار    –ب و قی ر     أبناحی ة قومبانی ة     )  ط رق    ٣٣٧(المشروع رق م    

بو قیر مشفوعة بمبلغ التعویض المقدر لھا اذ لا یجوز نزع   أوالواقعة ضمن امتیاز شركة أراضى      

یا كان س ند ملكی ة   أض اعلاء لحكم الدستور والقانون سالفى البیان صحابھا دون تعویأملكیتھا عن   

م ن الق انون الم دنى فیم ا یتعل ق بع دم           ) ٩٧٠(راضى لھ ا ، وبمراع اة حك م الم ادة           صحاب تلك الأ  أ

و ل شركات  أش خاص الاعتباری ة العام ة    و للأ أراضى المملوكة ملكیة خاصة للدول ة       جواز تملك الأ  

  .ن تاریخ العمل بھا ذلك اعتبارا مالقطاع العام و

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

بناحی  ة )  ط  رق ٣٣٧( ف  ى الم  شروع رق  م  ةراض  ى المتداخل   وج  وب ع  رض بیان  ات الأ   

 محافظ ة البحی رة والواقع ة ض من امتی از ش ركة أراض ى        – مركز كف ر ال دوار    –بو قیر   أقومبانیة  

  . بمیلغ التعویض المقرر عن نزع ملكیتھا ةبوقیر مشفوعأ

  

   )٧/٢/٢٧٣:  ملف رقم – ٢٢/٢/٢٠١١:  بتاریخ – ٤٦: قم فتوى ر( 

  

  




